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  ....صلاح الشامل لمسـتقبل واعدنسعى للا... الرؤیة: أولاً 
   أهم الإصلاحات المنفذة العام الماضى

  ٢٠١٦/٢٠١٧فبراير -فترة یولیوالمالیة العامة للعرض سریع لنتائج 
  نحو مسـتقبل أفضل...اؤلیة مبشرةإقتصادیة مؤشرات : Fنیاً 

  ٢٠١٦ القانون فى نوفمبر من وقت تطبیقفة حصی_ ضریبة القيمة المضا تزاید
 تطورات مبشرة فى القطاع الحقيقى

ثر تحرير سعر الصرف على تحسن عدد من المؤشرات الإقتصادیة  أ
 قب_التشریعات الجدیدة خلال المرح_ الم 

 ٢٠١٦/٢٠١٧  والإقتصادیة المالیةأهم التحد\ت: Fلثاُ 
  ) الأسس التى بنيت عليها الموازنة(الفائدة معدلات التغيرات الأخيرة من تحرير أسعار الصرف و ير تاثٔ  
 ٢٠١٦/٢٠١٧الأثر المتوقع لتطبیق قانون القيمة المضافة فى عام  

 الإلتزام @لإسـتحقاقات ا<سـتوریة للتعليم والصحة 
   ٢٠١٧/٢٠١٨والإفتراضات الرئيسـیة لمشروع موازنة الأهداف الكمیة : رابعاً 
١. Cمعدلات النمو والبطا   
   معدلات العجز وا<ين الحكومى .٢
  معدلات التضخم .٣
 أداء الإقتصاد العالمى   .٤
 أهم Pفتراضات .٥

  مشروع الموازنةفىأهم توuات السـیاسة المالیة : خامساً 
 سـیاسات دفع النشاط Pقتصادى .١
  سـیاسات إصلاح المالیة العامة ٢.

   وأثر تطبیق قانون الخدمة المدنیة منظومة الأجورتطوير
 إسـتكمال الإصلاحات الهیكلیة والمالیة فى قطاع الطاقة 

   العامإدارة أكثر كفاءة لbين و تنویع مصادر التمویل
  تحسين إدارة المالیة العامة اصلاحات أخرى ل 

  تعزيز ارتباط إيرادات ا<وC @لنشاط Pقتصادى ٣- 
 ضریبة القيمة المضافة والتاكٔد من سلامة التطبیق 

 Cإصلاحات أخرى لتعظيم موارد ا<و 
  اسات للسـیطرة على إرتفاع الأسعار وزiدة المنافسة وحمایة المسـتهgسـی-٤

   تدعيم نظم الحمایة Pجkعیة٥-
 إصلاح التامٔين الصحى الشامل والسلع التموینية       

 قادم ال المالى العام موازنة مشروع في المالیة اyاطر أهم: سادساً 
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 ...نسعى للإصلاح الشامل لمسـتقبل واعد...الرؤیة: أولاً 
 

منذ معاً نسـتكمل مشوار الإصلاح الإقتصادى والمالى اpى بداoٔه 
خلال موازنة من قوم الحكومة تحيث الماضى قبل بدایة العام المالى 

للإصلاح اpى تكامل الم برoمج ال ٕ@سـتكمال تنفيذ الجدیدالعام المالى 
رفع معدلات لات نمو إقتصادى مرتفعة و  تحقيق معديهدف إلى
يرتكز ~رoمج الإصلاح والإهkم @لحمایة الإجkعیة، حيث التشغیل 

ت Pدخار زiدة معدلاالإقتصادى على رفع معدلات النمو من خلال 
 ویعملتسم @لإسـتدامة والإحتوائیة لجمیع أبناء الوطن وPست�ر وی 

القدرة على المنافسة زiدة لصناعة و  ا الطاقة الإنتاجية خاصةعلى تنمیة
. والتصدير وخلق فرص عمل حقيقية وتخفيض معدلات البطاC والفقر

 معالجة Pختلالات الهیكلیة التى یعانى منها إلىالبرoمج كما يهدف 
Pقتصاد بطریقة تدريجیة ومتوازنة لتحقيق Pسـتقرار المالى 

 . معدلات الأسعاروPقتصادى المطلوب للاسـتدامة والسـیطرة على

                :منطلقات السـیاسة المالیة

تحقيق الضبط المالي ووضع معدلات العجز وا<ين العام فى اتجاه نزولى من خلال ترشـید Pنفاق العام وإعادة ترتيبه وزiدة  §
 . الإيرادات

 . اصالمساهمة فى زiدة معدلات النمو والتشغیل وتنمیة بيئة اعمال محفزة للقطاع الخ §

كثر اسـتهدافا للفئات الأولى @لرعایة  §  . زiدة مخصصات الحمایة Pجkعیة والتوسع فى البرامج الأ
 

 علىالعامة الجدیدة الموازنة مشروع يحرص  كما
عادة ترتيب سـیاسات لإ  من خلال تمكين المواطنين

من ولوiت Pنفاق العام لصالح القاعدة العریضة أ 
وإتباع سـیاسات اءة الإنفاق  بما یضمن كفالمواطنين

توزیعیة أكثر كفاءة وعداC سواء من الناحية 
 @لإضافة إلى. الجغرافية أو من حيث الإسـتهداف

الحفاظ على معدل مرتفع للإست�رات فى البنية 
فى مسـتوى وكفاءة نوعیة الأساسـیة لإحداث نق_ 

الخدمات العامة الأساسـیة المقدمة للمواطنين 
عات التنمویة الكبرى وتركيز على ل المشروإسـتكماو 

 .رفع كفاءة ~رامج ومظال شـبكة الحمایة الإجkعیة

  الحالىالوضع 
)٢٠١٧/٢٠١٦(

الوضع المستھدف
)٢٠١٩/٢٠١٨(

استھداف نمو مرتفع ومستدام  یستفید منھ الجمیع 

ة استثمار معدلات خلال من نمو•  مرتفع

 الصادرات لصافى ایجابیة ومساھمة

.عالیة مضافة قیمة ذات وانشطة

ط ومحفز مرن صرف سعر•   للنشا

د لتنافسیة وداعم الاقتصادى   الاقتصا

.المصرى

نمو متعدد المصادر 
ومن انشطة ذات 
قیمة اضافیة مرتفعة

ة ومصادر متطورة اساسیة بنیة•  للطاق

.ومستدامة متنوعة

 معدلات وزیادة لدفع ھیكلیة اصلاحات•

فسة الانتاجیة  البشرى الاستثمار( والمنا

.)الاعمال بیئة تحسین +

+ انتاجیة مرتفعة 
+ اسواق منضبطة 

اجھزة رقابیة قویة 
٥٫٥ ٤

٨

٢١

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠ معدل النمو معدل التضخم
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 أهم الإصلاحات المنفذة العام الماضى 

ممـا  لمعالجة Pختلالات الهیكلیة التى ظل Pقتصاد المصرى یعانى منهـا لـسـنوات، حراكاً واسع النطاق ٢٠١٦  عامشهدت مصر خلال

، حيـث وضـعت الحكومـة المـصریة ~رoمجًـا للاصـلاح Pقتـصادي،شمل تحريـر نظـام اً  وشـعبةً صریين حكومـلمتطلب تضافر الجهود بين ا

، وتطبیـق قـانونى تحریك أسـعار المنتجـات البترولیـةو الصرف الأجنبي للتخلص من نقص العم_ الأجنبیة وتشجیع Pست�ر والصادرات 

والـسعى نحـو احتـواء ویل من خلال إصدار السـندات ا<ولاریـة في الأسـواق ا<ولیـة، وتنویع مصادر التم القيمة المضافة والخدمة المدنیة،

الهادفـة إلى تعظـيم مـوارد ا<وC الـضریبية وغـير الـضریبية، الأخـرى  @لإضافة إلى غيرها من الإصلاحات المالیـة الهیكلیـة الهامـة .التضخم

زiدة ة مــن اYتمــع المـصرى بهــدف الإســـتغلال الأمثــل لمقــدرات الــوطن و وإعـادة ترتيــب أولــوiت الإنفــاق العــام لـصالح القاعــدة العریــض

 .تحسين مسـتوى الخدمات العامةالبنية التحتیة و الإست�رات في 
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  المالیة العامة أثراً هاماً على نتائج  الهیكلیة التى نفذتها الحكومةصلاحاتللإ وقد كان 

  ٢٠١٦/٢٠١٧فبراير -عرض سریع لنتائج الفترة یولیو

 
من النـاتج % ١.٣( ملیار جنیه ٤٣ الى  ٢٠١٧/٢٠١٨  فبراير-ض العجز Pولى كنسـبة من الناتج المحلى خلال یولیواانخف ) أ  

ــل ) المحــلى  ملیــار جنیــه ٧٠مقاب

ــــن النــــاتج المحــــلى% ٢.٦( ) م

 .خلال العام السابق

 

 Pيــرادات الــضریبية مــن عاارتفــ ) ب 

% ٢٣الجهــات غــير الــسـیادیة بـــ

ـــة العـــا ـــذ بدای م المـــالى، كـــما من

ارتفعت Pيرادات غير الـضریبية 

 ٦.٥نتيجة تحصیل نحـو % ٢٠بـ

ملیـــار جنیـــه مـــن مـــسـتحقات 

ــــع  طــــرح رخــــصة الجیــــل الراب

للمحمـــول، وزiدة فـــائض قنـــاة 

ـــر بنحـــو  ـــسويس حـــتى فبراي ال

 .تزامنا مع ارتفاع اسعار الصرف، وزiدة المحصل من فائض هیئة اYتمعات% ٤٩

 .نتيجة ترشـید Pنفاق% ١٤.٢كومية لتحقق معدل نمو سـنوى قدره نمت المصروفات الحكما  ) ج 

لـضمان سـير وكفـاءة ) نمـو ســنوى% ٢٢( الموازنة زiدة المصروفات على شراء السلع والخـدمات  احدث بیاoتبيe عكست )د 

 )نمـو ســنوى% ٢٥(العمل الحكومى وتوافر مسـتلزمات العمل، وكذf اسـتمرار تنفيذ خطة الحكومـة Pسـت�ریة الطموحـة 

 ملیار جنیـه ٣٣.٢ منها ٢٠١٦/٢٠١٥ ملیار جنیه في ٣١ ملیار جنیه مقابل ٣٨.٥صل إلى تل حيث ارتفعت Pست�رات 

وذf فى إطـار  كما شهد Pنفاق Pست�رى الموجـه لقطاعـات الـصحة والتعلـيم زiدات ســنویة كبـيرة. است�رات مموC بعجز

 .ت العامة وتطوير البنية التحتیةخطة ا<وC للارتقاء بمسـتوى الخدما
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 : ما یلىقامت الحكومة بتطبیق عدد من الإجراءات Pضافية للحمایة Pجkعیة وفى مقدمتهاكما 
 

رفع مخصصات ا<عم على  ) أ  

ــن  ــة م ــات التمویني البطاق

ــــــــــه ٢١ إلى ١٥  جنیـ

للفرد، @لإضـافة إلى رفـع 

أسعار شراء القمح المحلى 

ــسعر العــالمى  وربطهــا @ل

زiدة أســـــــــعار شراء و 

منتجات زراعیـة أخـرى 

 ).مثل قصب السكر(

 

 ملیـون أسرة عنـد إعـداد ١ ملیون أسرة فى نهایة العـام مقابـل نحـو ١.٧زiدة عدد الأسر المسـتفيدة من ~رoمج تكافل وكرامة إلى  ) ب 

 .الموازنة

 

لـضمان إســتمرار تـوفير الوقـود الـلازم للكهـر@ء ) i ملیـار جنیـه شـهر٤(توفير مبالغ نقدیة لصالح الهیئة العامة للبترول كدعم للطاقة  ) ج 

 .وللصناعة وللافراد

 

 .زiدة مخصصات العلاج على نفقة ا<وC وشراء Pدویة )د 

 
 
 
 

یولیو  - فبرایر  بند
٢٠١٦/ ٢٠١٥

یولیو  - فبرایر  
٢٠١٧/ ٢٠١٦

معدل  النمو  السنوى

٪٢٥٠٥٢٫٩٣٠٣٣٥٫٣٢١الصحة، ومنھا

نفقات علاج على حساب 
الدولة

١٥٫٢٣٠٤٩١٩٩٥٩٪

٪١٧٠٦٫٨٢١٩١٫٥٢٨شراء الادویة

٪٥٣٠٫٢٧٨٩٫١٤٩دعم التأمین الصحى والادویة

٪٢٠٧١٥٫٢٢٢٨٨٩٫٦١٠دعم الكھرباء

٪٢٦٣٠٫٤٣١٤١٫٩١٩نفقات الصیانة

بعض بنود الإنفاق ذات البعد الاجتماعى 
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   نحو مسـتقبل أفضل...أولیة مبشرةإقتصادیة مؤشرات : Fنیاً 
 

  ٢٠١٦ نوفمبر في القانون تطبیق وقت من المضافة القيمة حصیA تزاید
 

 

 نوفمبر العمل به منذبدء واpى تم س النواب علي تطبیق قانون القيمة المضافة كبدیل لضریبة المبیعات علي السلع والخدمات وافق مجل

لbوC من خلال ساسي في السـیاسة المالیة أ ركن  ك عباء عن الطبقات Pقل دخلاً فيف الأ تخ  وقد تم عند تصميم القانون مراعاة . ٢٠١٦

 ضریبة حصی_ شهدتوقد . فى حياته الیوميةيسـتخدwا المواطن  یتضمنها القانون لتشمل معظم السلع والخدمات التى شمولیة الإعفاءات التى

 اكثر الى شهرi جنیه ملیار ١٢-١٠ قدره متوسط من الحصی_  إجماليتفعير ل ٢٠١٦ نوفمبر فى القانون تطیق بدء منذ كبيراً  نمواً  المضافة القيمة

 لیصل ٢٠١٦/٢٠١٧فبراير من العام المالي -في الفترة یولیو للحصی_ السـنوي النمو المعدل بلغ حيث مؤخراً،هرiً  ش  جنیه ملیار ١٤ من

 .نفس الفترة من العام المالي السابقخلال % ١٩مقابل نحو % ٢٧إلى 

 

% ١٣الي الكلي للضریبة عند معدل ، حيث أن الأثر الم٢٠١٦/٢٠١٧ ملیار جنیه ~نهایة العام المالي ٢٠وتتوقع الحكومة أثر مالي یبلغ 

 ٢٠١٧/٢٠١٨ ملیار جنیه في العام المالي٥١محققاً % ١٤من الناتج المحلي الإجمالي، علي أن يزید هذا المعدل إلى % ١سـیصل إلى نحو 

 .٢٠١٨/٢٠١٩ ملیار جنیه ~نهایة العام المالي ٦٦و
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 تطورات القطاع الحقيقى

 :والإسـتخراجية التحویلیة عاتللصنا القياسى الرقم فى التطور    
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٢٠١٥ ٢٠١٦

معدل النمو السنوي للرقم القیاسي الشھرى للصناعات التحویلیة 
٢٠١٦و ٢٠١٥والاستخراجیة خلال عامي 
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٢٠١٥ ٢٠١٦

تطور الرقم القیاسي الشھرى للصناعات التحویلیة 
٢٠١٦و ٢٠١٥والاستخراجیة خلال عامي 

 
 
 

  ٢٠١٥ عامى منذ { مسـتوى أعلى یعد واpى ١٤١ سجل حيث ٢٠١٦ نوفمبر في ملحوظاً  ارتفاعا التحویلیة للصناعات القياسى الرقم شهد
ت الغذائیة، قطاعات المنتجاالنشاط الإقتصادى في كل من  في ظل تنامى ٢٠١٦مقارنة بشهر أكتو~ر %  ١٢.٨وقد إرتفع بنسـبة ،٢٠١٦و

والمواد والمنتجات الك"ویة نتيجة للإصلاحات Pقتصادیة التى قامت بها ا<وC خلال الفترة الأخيرة والتى أثرت بشكل إيجابى على نمو 
 .إنتاجية تg القطاعات

 ٢٠١٦تزاید اعٔداد السائحين بشكل ملحوظ بنهایة عام    
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(%)  معدل نمو سنوي لأعداد السائحین الوافدین وعدد اللیالي السیاحیة 

أعداد السائحین الوافدین 
)بالألف(

عدد الیالي السیاحیة 

 
مقارنـة بـنفس الـشهر العـام % ٢٥ مقارنـة @لـشهر الـسابق وبنحـو ٢٠١٦في ديـسمبر % ١٠زiدة في أعداد السائحين الوافدين بنحـو 

 .Pصلاحات المنفذة في  الثقة عودة في ضوء السابق
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   تطور الميزان التجارى
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میزان المدفوعات الكلى الصادرات السلعیة صافى تدفقات الاستثمار المباشر 

دیسمبر -تطور میزان المدفوعات خلال الفترة یولیو
٢٠١٦/٢٠١٧  

١٧/١٦دیسمبر  -یولیو  ١٦/١٥دیسمبر  -یولیو
 

المالى الحالى، مقابل  ملیار دولار خلال النصف الأول من العام ٧ق ميزان المدفوعات فائضاً كلیاً بنحو يق ومن المؤشرات الإيجابیة الأخرى تح 

، %١٤.٤ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، الأمر اpى یتضح فى ضوء زiدة الصادرات السلعیة بنسـبة ٣.٤عجز بلغ 

النصف  ملیار دولار خلال ٤.٣لتحقق % ٣٨، وإرتفاع صافى الإست�ر الأجنبى المباشر بنسـبة %٢.٣وإنخفاض الواردات السلعیة بنسـبة 

 .  بعد الإصلاحات المالیة والهیكلیة المنفذةالأول من العام المالى الحالى، وهو ما یؤكد تزاید ثقة المستثمرين فى الإقتصاد المصرى
 

 

 شركة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بتحسن وتيرة النشاط الإقتصادى ١٣٠ توقعات قطاع الأعمال طبقاً لعینة من نحو تشيركما 

خلال المرح_ المقب_ فى ضوء الإصلاحات الإقتصادیة الأخيرة التى إتخذتها الحكومة المصریة، ووجود حاC من التفاؤل الشدید بتزاید فرص 

 . التصدير وتوقع تزاید المبیعات المحلیة ومعدلات الإست�ر والتشغیل

  الإقتصادیةتأثر تحرير سعر الصرف على تحسن عدد من المؤشرا

أداء عدد من المؤشرات الإقتصادیة، وعلى رأسها تحسن مؤشرات على   أصداء إيجابیة ٢٠١٦سعر الصرف فى نوفمبر تعويم لقرار  وقد كان

بشكل ملحوظ زiدة إست�راتهم إقبال الإجانب على  لترتفع بمعدلات غير مسـبوقة منذ قرار تحرير سعر الصرف، فضلاً عن البورصة المصریة

     : البیانیة التالیة، وهو ما توضحه الرسومالسـندات ا<ولاریة المصریة فى ا<ولیةكومية، @لإضافة إلى تزاید الإستثمرات الح أذون الخزانةفى 

 

 



 ١٠

 

 إسـتعادة الثقة وجذب الإست_رات إلى ا^اخل    

 نمو ملحوظ في مؤشرات البورصة والتدفقات النقدیة   

 
 
 

 
 

 خـلال تعاملاتهـا الأولى هدت البورصـة المـصریة انتعاشـاً  فقـد ش ـالبورصة المـصریةأداء على ابیة سعر الصرف أصداء إيجتعويم لقرار  كان

لیحقـق  % ٥٦.٨ بنحـو ٣٠ EGXإرتفـع مـؤشر حيـث . ٢٠٠٨مـسـتوiت منـذ عـام أعـلى  إلى ابعد هذا القـرار وصـعدت مؤشراتهـ

سـیاسات تحريـر ب ـ متـاثٔراً ويرجـع ذf . ٢٠١٦ نقطة فى منتصف اكتو~ر ٨٢٤٣مقارنة بـ، ٢٠١٧ نقطة خلال منتصف مارس ١٢٩٢٩

 أدى إلى إنعاش تعاملات المستثمرين الأجانب نتيجة توافر ا<ولار مما مكنهم من الإقبـال عـلى التعامـل مما ٢٠١٦سعر الصرف فى نوفمبر 

 . فى البورصة متوقعين نشاط أكثر وانتعاشة قویة خلال مرح_ التداول
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 ریة على جذب الإست_رات أثر إصدار السـندات ا^ولا   

تعمل وزارة المالیة على تنفيذ إستراتیجیة طموحة لتنویع 
مصادر التمویل من الأسواق ا<ولیة دون الإعkد فقط على 

 حيث قامت وزارة المالیة ٕ@صدار سـندات .التمویل المحلى
 وهو ٢٠١٧ ملیار دولار في یناير ٤دولاریة بقيمة بلغت 
P كبر فيP وتعد . ٢٠١٥العالمیة منذ یونیو سواق الطرح

 ٓ لیة إصدار السـندات ا<ولاریة إحدى الطرق الفعاC لتحقيق ا
 @لاضافة الي ذf سـتدعم هذة تنویع مصادر التمویل،

السـندات Pحتیاطى من النقد Pجنبي وتمویل احتیاجات 
 وتواجد مصر في الساحة العالمیة في اسواق ،الخزانة العامة

ن لإقبال المستثمرين على السـندات ا<ولاریة  وقد كاالمال،
البنوك والصنادیق Pست�ریة ا<ولیة حول جدیة واتساق ~رoمج Pصلاح  لبمن ق المصریة مدلولاً على تزاید الثقة في الإقتصاد المصرى 

حات التى تمت فضلاً عن إقبال عدد  و كبر حجم الطروالمصرى خاصة فى ضوء Pصلاحات الهیكلیة الهامة التى نفذت مؤخراً  Pقتصادى
 .صریةالمسـندات ال  للمرة Pولى فى  للإست�رالمؤسسات Pست�ریة ا<ولیة  من

 فى الأوراق الحكوميةشتر\ت الأجانب تطور ملحوظ لم    
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رصید الأجانب فى الأوراق المالیة الحكومیة
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 ٣ الـبلاد بلغـت نحـو شهد التدفق الشهرى ورصید الأجانب فى الأوراق المالیة الحكومية تطور ملحوظ  لیحقق صـافى تـدفقات <اخـل

 .٢٠١٦ في نوفمبر ملیار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف
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Aالمقب Aالتشریعات الجدیدة خلال المرح: 

 
تعمل الحكومة على إصدار عدد من التشریعات الهامة خلال المرح_ المقب_ بهدف تشجیع الإست�ر وتزلیل العقبات أمام المستثمرين المحلیين 

 یاتىٔ على رأسها؛ والأجانب و 

 ، اصدار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشاتٓ الصناعیة -

 ز Pست�ر والشركات وسوق المال، تعدیل قانون ضماoت وحواف -

 ة، إصدار قانون جدید للإفلاس والتصفي -

  ،العالمیة فى مجال تنظيم الشركاتیھدف إلى مواكبة التطورات قانون شركات الشخص الواحد واpى إصدار  -

سعار مناسـبة وفقا  - اعداد قانون الأراضي الموحد لإنشاء الٓیة موضوعیة لتخصیص وطرح الأراضي الصناعیة مرفقة ~كمیات كبيرة وبأ

 ، لاحتیاجات المناطق والتجمعات الصناعیة بمصر

دیثة تتوافق مع الأعراف المتبعة إعداد قانون جدید للمناقصات والمزایدات الحكومية يسمح  بطرح وتنفيذ المشاریع الإست�ریة باسٔالیب ح -

  والمتعارف عليها

  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قانونإعداد  -

 . صرف الجنیه المصرى أمام ا<ولارقانون تعویض المقاولين من جراء رفع سعرإعداد  -

 ٢٠١٦/٢٠١٧أهم التحد\ت المالیة والإقتصادیة : Fلثاً 
 

   والصحة الإلتزام kلإسـتحقاقات ا^سـتوریة للتعليم

توریة فى الصحة والتعليم والبحث العلمى، وإيماoً منها بضرورة التاكٔد من كفاءة  فى إطار حرص الحكومة على Pلتزام @لاسـتحقاقات ا<سـ
 أفضل للمتابعة وفاعلیة هذا الإنفاق لیفى باغٔراضه على النحو الأمثل، تتوجه الحكومة إلى وضع إطار موازنة مرتكزة على البرامج، مما یعطى مجالاً 

 .والتقييم كما يخدم المساءC بشأن مؤشرات الأداء ومخرجات الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى
 

   ) الأسس التى بنيت عليها الموازنة(الفائدة معدلات التغيرات الأخيرة من تحرير اسٔعار الصرف و تاثٔير 
 التصویبية التى تم إتخاذها مؤخراً من سـیاسات تغیير سعر الصرف والفائدة  أثر على لقد كان من الطبیعى أن يكون للإصلاحات والإجراءات

فعلى جانب المصروفات سوف تلقى هذه الاEٔر ظلالها على إرتفاع تكلفة دعم المواد البترولیة والكهر@ء والسلع . نتائج موازنة العام المالى الحالى
إلا أنه . اریع الإست�ریة المدرجة فى الموازنة العامة لbوC، @لإضافة إلى زiدة فوائد ا<ين وأعباؤهالتموینية وزiدة أسعار عقود المقاولات للمش

يجب أیضاً الأخذ فى الإعتبار وجود بعض العوامل الأخرى والتى سوف تؤدى الى زiدة موارد الخزانة العامة مما یعوض أثر تخفيض سعر 
لجمركیة وحصی_ المبیعات على السلع المسـتوردة، وزiدة المتحصلات من قناة السويس وهیئة اYتمعات الصرف ومنها تزاید حصی_ الإيرادات ا

كما تم مراعاة التاكٔد من وجود مصادر إيرادات إضافية لتدعيم موازنة العام المالى القادم من خلال طرح رخصة الجیل الرابع للمحمول . العمرانیة
 . عدد من  الإصلاحات الضریبية وغير الضریبية الأخرى لتعظيم موارد ا<وCوطرح رخص الأسمنت، @لإضافة إلى

 



 ١٣

 

 ٢٠١٧/٢٠١٨الأهداف الكمیة والإفتراضات الرئيسـیة لمشروع موازنة : رابعاً 

١. vمعدلات النمو والبطا              

ع التركيز على تحقيق نمو إحتوائى  وم%٤.٦فى حدود  تحقيق معدل نمو اقتصادى ٢٠١٧/٢٠١٨  العام المالى موازنةيسـتهدف مشروع
أعداد ا<اخلين الجدد تسـتهدف به الحكومة خلق فرص عمل تسـتوعب حيث  تنعكس اEٔره على مختلف فئات اYتمع، العماCشامل كثیف 

 iًبخ  فى نفس الوقتتسمحو سـنوCمعدلات خفض، حيث تسـتهدف والمتوسط القصير المدىبشكل مسـتمر على   فض معدلات البطا 
و@لرغم من إنخفاض معدلات البطاC إلا أنها تزال . ٢٠١٦فى یونیو % ١٢.٥، وذf مقابل %١٢-١١ إلى مسـتوiت تتراوح بين لبطاCا

مرتفعة مما یتطلب تولید معدلات نمو إقتصادى مرتفعة تلبى متطلبات التشغیل وتمكن من خلق فرص عمل جدیدة وحقيقية مما یعود @لنفع 
 . الیوميةعلى حياة  المواطن 
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معدل البطالة
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معدل النمو الحقیقى للناتج المحلى

 
 

 معدلات العجز وا^ين الحكومى     .٢

 هو نقطة الإرتكاز الأساسـیة فى ~رoمج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد ا<ولى  ٢٠١٧/٢٠١٨یعتبر مشروع موازنة العام المالى 
 العام موازنة تسـتهدف حيث  فيذهافهذا العام یبدأ الإقتصاد المصرى فى جنى ثمار الإصلاح مصحوً@ ببعض الإجراءات الجادة المطلوب تن 

 عام بحلول المتوسط المدى على% ٦-٥ بين لیتراوح الكلى العجز للسـیطرة المالیة وزارة Lود إسـتمرار ٢٠١٧/٢٠١٨ المالى
 عیتوق كما ،%٢٢.٢ نحو نمو معدل   ٢٠١٨/٢٠١٧المالى العام موازنة مشروع فى العامة الإيرادات تحقق أن المتوقع ومن ،٢٠٢٠/٢٠٢١

   .الجارى المالى @لعام مقارنة% ٢٢.١ قدره نمو معدل ٢٠١٨/٢٠١٧ المالى العام موازنة مشروع فى العامة المصروفات تحقق أن
 

 من الحد فى ومؤثر كبير بشكل ذf ساهم المقدرة التوقيتات وفى المسـتهدفة Pصلاحية Pجراءات حزمة بتنفيذ الحكومة التزام ضوء وفى
 من حزمة بتنفيذ الحكومة قامت فقد. الطاقة دعم مخصصات وارتفاع Pقتصادیة Pفتراضات تغیير بسبب الموازنة على السلبى التاثٔير

 والمؤسسي الإداري الجانب وتطوير Pيرادات، حصی_ وتعظيم Pنفاق، اولوiت ترتيب إعادة الى تهدف التى Pصلاحية Pجراءات
 .المالى Pداء تحسن على كسانع مما  ومؤسساتها المالیة لوزارة

 
 واهمها المرجوّة Pهداف من العدید تحقيق فى @لفعل بدأت قد  مؤخرا نفذت التى والجریئة الهیكلیة Pقتصادیة Pصلاحات إلى @لاضافة
 الحكومى ا<ين معدلات خفض خفض على العمل الموازنة مشروع ويسـتهدف ، للموازنة الكلى عجز وخفض للموازنة، Pولى العجز خفض
 .٢٠٢٠/٢٠٢١ عام بحلول%  ٨٥-٨٠ نحو إلى المتوسط المدى على لتصل
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 معدلات التضخم  .٣

تسعى السـیاسة الإقتصادیة للحكومة @لتنسـیق 
مع البنك المركزى المصرى للسـیطرة على 
معدلات  التضخم تدريجیاً، وذf من خلال 
خفض عجز الموازنة على جانب الطلب، وفى 
نفس الوقت العمل على دفع الإنتاج وزiدة 

 . عرضاجية على جانب المعدلات الإنت
 
 

 أداء الإقتصاد العالمى

وجود  فى ظل وذf ؛و الإقتصاد العالمىإسـتقرار معدلات نم توقع فى ضوء ٢٠١٧/٢٠١٨ لbوC للعام المالى د مشروع الموازنة العامةتم إعدا
. من oحية ووجود عدد من اQاطر التى تحول دون ذf من oحية أخرىلعدد من البbان سن وتيرة النشاط الإقتصادي تح توازoت بين 
الإقتصادات المتقدمة وأیضاً الناشـئة؛ ویاتىٔ على رأسها الولاiت المتحدة لبعض  ٢٠١٦ء نتائج النصف الثانى من عام  فى ضو ویاتىٔ التحسن

ثراً بتعافى الإنتاج الصناعىالأمريكية   ٨ سعر ا<ولار الأمريكي منذ إنتخا@ت التى شهدهاالزiدة الكبيرة و  ، وإرتفاع Pسهم الأمريكية،متأ
إنتهاج سـیاسات مالیة تحفيزیة خلال المرح_ المقب_ مما سـیكون { تاثٔير إيجابى على إنعاش ودفع حركة ضافة إلى توقع @لإ  ،٢٠١٦ نوفمبر 

كما تحسنت مؤشرات الأداء الإقتصادى <ول أخرى خلال تg الفترة مثل الیا@ن وروسـیا حيث اسـتفادة الأخيرة من  .الإقتصاد العالمى
 . تخفيض حجم المعروض من قبل البbان المنتجةإرتفاع أسعار النفط نتيجة ل 

 

وعلى الجانب الأخر، تظل اQاطر المحیطة @لتوقعات المسـتقبلیة مرهونة بعدة عوامل وعلى رأسها تحفظ معظم الإقتصادات فى سـیاساتها فى 
ركة الإقتصاد العالمى فضلاً عن التباطؤ اpى ضوء ترقب التغيرات التى قد تحدث نتيجة لتغير الإدارة الأمريكية مما سـیكون { اثٔر هام على ح

 يشهده النمو الإقتصادى فى عدد من ا<ول المؤثرة فى الإقتصاد العالمى خاصة منطقة الیورو عقب تصویت ~ریطانیا @لتخارج من دول الإتحاد 
 

یة فى المكسـیك وما تتعرض { من اEٔر معاكسة الأوروبى، وتاثٔر معدلات النمو الإقتصادى <ول أمريكا اللاتینية فى ظل ضیق الأوضاع المال 
 فضلاً عن ،@لإضافة إلى تاثٔر حجم الإسـتهلاك <وC الهند نتيجة لنقص السـیوCوذf . بسبب عدم الیقين المرتبط @لولاiت المتحدة الأمريكية

یاسـیة نتيجة للحروب الأهلیة والصراعات فى بعض  الس ـ-واQاطر الجغرافية. الإنكماش اpى تشهده دوC تركیا نتيجة لتاثٔر إيرادات السـیاحة
 .دول الشرق الأوسط

٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧

٢،٤٣٠٢،٧٠٩٣،٤٠٨٤،٠٧٣الناتج المحلى بأسعار السdوق (ملیار جنیھ)
٧٣٫٠٤٠٫٨٥٠٫٠٥٥٫٠متوسط سعر برمیل برنت (دولار / برمیل)١/

٢١٤٫١٢١٣٫٥٢١٧٫١٢٢٢٫٠متوسط سعر طن القمح العالمى (دولار / طن)١/ ٢/
٤٫٧٥٫٨٥٫٧٥٫٦متوسط السعر الفعال للضریبة الجمركیة فى مصر (%)٣/

٢٫٨٢٫٤٣٫٢٤٫٢معدل نمو التجارة العالمیة للواردات السddلعیة (%)٤/
٢٫٦٢٫٥٢٫٦٢٫٨معدل نمو الإقتصاد العddالمى (%)٤/

٣٫٠٢٫٨٣٫١٣٫٣متوسط معدل التضخم العddالمى (%)٤/

جدول (١): الإفتراضات الرئیسیة المستخدمة فى إعداد تقدیرات مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧

٤/ وفقاً لتقدیرات صندوق النقد الدولى  - قاعدة بیانات آفاق الإقتصاد العالمى - فى أكتوبر ٢٠١٦ (متوسط سنوات میلادیة).

البیان

١/ یتم الحساب فى ضوء متوسطات أسعار السوق (SPOT) والسوق الآجلة لتواریخ التسلیمات المختلفة ویتم حساب ھذه التقدیرات بصورة دوریة.
٢/ أسعار التداول بالبورصات العالمیة بخلاف مصروفات الشراء الأخرى.

٣/ الضریبة الجمركیة القیمیة كنسبة إلى إجمالى الواردات السلعیة.

متوقع فعلى
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معدل التضخم العام لأسعار المستھلكین
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  ٢٠١٧/٢٠١٨أهم توuات السـیاسة المالیة في مشروع موازنة : خامساً 

 سـیاسات دفع النشاط الإقتصادى

 وإجـراء ،ست�رلإ ا الإدخار و رفع معدلات تعمل الحكومة على تطبیق حزمة من السـیاسات تهدف إلى دفع النشاط الإقتصادى من خلال
بجانـب تعزيـز القـدرات التنافـسـیة للمـشروعات إصلاحات إقتصادیة وهیكلیة توفر بيئـة مالیـة ونقدیـة ومؤسـسـیة مـسـتقرة وعـادC للأعـمال، 

صول الصغيرة والمتوسطة، وتشجیع القطاع غير الرسمي على الإنضمام لمنظومة العمل الرسمي من خلال حوافز محددة، وتطوير منظومة إدارة الأ 
 @لإضافة إلى إسـتكمال تنفيذ المشروعات الكبرى .المملوكة لbوC ورفع كفائتها بما یؤدي إلى تعظيم الإسـتفادة منها في تمویل الإحتیاجات التنمویة

وتحقيق أفضل بدور رئيسى فى تنفيذ وتمویل هذه المشروعات، والإسـتمرار فى معالجة فجوة الطاقة، القطاع الخاص والتنمویة مع تشجیع مشاركة 
ســتهداف إ   فـضلاً عـن.إسـتغلال للموارد الطبیعیة، وتطبیق إستراتیجیة متكام_ للتنمیـة الـصناعیة والزراعیـة وتنمیـة الـصادرات غـير البترولیـة

اءتـه ست�ر فى راسٔ المال البشرى وتاهٔیل الشـباب @لشكل اpى يساعده على مواكبة التطـورات الـسریعة فى سـوق العمـل ورفـع كفلإ زiدة ا
 . نتاجيتهإ و 

 سـیاسات إصلاح المالیة العامة

،  للسـیطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات ا<ين العامالمالىالضبط  تحقيق ٢٠١٧/٢٠١٨يسـتهدف مشروع الموازنة للعام المالى 
سع نقدى قد أدى إلى اEٔر تضخمیة لم یتم حيث أن ارتفاع الطلب المحلى كنتيجة لزiدة عجز الموازنة فى الاوٓنة الأخيرة وما صاحبه من تو 

و@لتالى فإن الحل الجذرى لمشكلة التضخم يكمن في Pختناقات فى المعروض من السلع والخدمات مقابلتها ~زiدة على جانب العرض بسبب 
خفض  ٢٠١٧/٢٠١٨ المالى يسـتهدف مشروع الموازنة للعامحيث . إجراءات الضبط المالى التى تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة

 .٢٠١٥/٢٠١٦فى عام % ١٢.٢ مقابل من الناتج المحلى% ٩.٥ -٨.٥تراوح بين لعجز الكلى لیا
  أثر تطبیق قانون الخدمة المدنیة وتطوير منظومة الأجور

وfp تسـتهدف . ية في مصرتطوير منظومة الأجور، من خلال رفع معدلات إنتاجية العامل في القطاعات الخدمية والإنتاج تعمل الحكومة على 
إلى جانب تبنيها ، ربط نظم الاEٕبة @لإنجاز الفعلىالحكومة دراسة تطوير منظومة الأجور من خلال تطوير هیكل اجٔور الموظفين @<وC، مع 
 :إصلاحات كان من شانهٔا تحسين كفاءة الإنفاق على الأجور وتحجيم تضخم فاتورة الأجور مثل

 . المرتب الأساسىكنسب الى قيم مقطوعة بدلاً من ربطها الى لبدلات فاتٓ وا بعض المكاویلتح §

حظر `م للتعاقد على بند أجور موسمیين ضمن اعkدات الباب الأول أجور وعلى اعkدات الباب الثانى والرابع وتخصیص  §
 .Pعkدات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المنشاةٔ هذه الأبواب من أجلها

لجهات الإداریة ا<اخ_ فى الموازنة العامة لbوC إصدار أى قرارات مالیة من شانهٔا زiدة نظم الحوافز والمكافاتٓ أو حظر على كافة ا §
 . أیة مزاi مالیة أخرى معتمدة ومعمول بها فى الوحدات الإداریة

 اسـتكمال &صلاحات الهیكلیة والمالیة في قطاع الطاقة

 الطاقة @عتبارها إصلاح ضروري لإزاC التشوهات السعریة داخل Pقتصاد التى أدت إلى مجال دعمالیة فى   اسـتمرار الإصلاحات الهیكلیة والم
وتشمل اسـتكمال تنفيذ خطة . جذب است�رات كثیفة اسـتخدام رأس المال والطاقة على حساب است�رات أعلى كثافة من Lة التشغیل

للبطاقات اpكیة فى توزیع المنتجات البترولیة المدعمة بهدف  ط، وتطبیق المنظومة الجدیدةترشـید دعم المواد البترولیة على المدى المتوس
 كما تشمل . مكافحة تهریب المنتجات المدعومة، ومنع التسرب، @لإضافة إلى تحقيق أفضل اسـتهداف لمسـتحقي ا<عم على المدى المتوسط
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ام مزيج للطاقة يحقق الكفاءة وخفض التكلفة، مع التحول إلى موارد الطاقة الجدیدة الإصلاحات الإسـتغلال الأفضل لموارد الطاقة واسـتخد   

 هذا @لإضافة إلى إجراء إصلاحات مالیة وهیكلیة للهیئة المصریة العامة للبترول والشركات التابعة لها البيئة؛والمتجددة والأقل تاثٔيراً على 
 .لتعظيم العائد فى قطاع البترول

 

 fسـتهلاك على مدى السـنوات الخمس التالیة، @لإضافةإلى جانب وذP تلف فئاتQ إلى  اسـتكمال تطبیق خطة ترشـید دعم الكهر@ء
خطط ترشـید اoٕرة الشوارع، وفتح اYال أمام القطاع الخاص لإنتاج الكهر@ء @لأسالیب العادیة وكذf @سـتخدام الطاقة الجدیدة والمتجددة 

المسـتهلكين @سعار اقتصادیة، ورفع كفاءة محطات تولید الكهر@ء وشـبكة نقل وتوزیع الكهر@ء بما یعود بمردود وبیعها للشـبكة الرئيسـیة و 
 .إيجابى على خفض التكالیف وتوفير الطاقة اللازمة <عم خطة التنمیة

 
كثر كفاءة ل(ين العام و تنویع مصادر التمویل   إدارة أ

 ا<ين خدمة على المحلى السوق فى الفائدة اسعار ارتفاع `ثير من للحد والخارe المحلى بين التمویل مصادر تنویع الى الوزارة سـیاسة فتهد 
fسـتفادة خلال من وذP جل وطویل التكالیف منخفض (ميسره تمویل وسائل منP (سـتهدافإ  إلى @لاضافة ؛ا<ولیة المؤسسات من 
  خدمة تكلفة فى تدريجى خفض تحقيق فى يسهم وبما المستثمرين قاعدة توسـیع ومع أطول، اجٓال إلى الخزانة وسـندات أذون راتإصدا اجٓال تمدید
 فى المالیة وزارة تحنج وقد المحلیة، السوق في الخزانة وسـندات أذون في للإكتتاب الإست�ریة المؤسسات جذب خلال من وذf ا<ين،

 أدوات إسـتحداث إلى @لإضافة ذf ؛٢٠١٧یناير في سـنة ٣٠ الى ١٠ الى ٥ من تمتد باجٓال دولار ملیار ٤ ةبقيم دولاریة سـندات صدارإ 
  .للسـندات الثانویة السوق وتنشـیط الصكوك، مثل جدیدة تمویلیة

 

  تحسين إدارة المالیة العامةاصلاحات أخرى ل 

حات لرفع كفاءة إدارة نظم المالیة العامة وتشمل ميكنة الأجور إلى جانب ميكنة المعاملات الحكومية، كما تسـتهدف الحكومة القيام ٕ@صلا
تعدیل و  ،تسـتهدف تطوير أطر الرقابة ا<اخلیة قبل الصرف، وإسـتكمال تفعیل نظام حساب الخزانة الموحد، وتطوير إدارة التدفقات النقدیة

كما تسـتهدف الحكومة التحول إلى تطبیق موازoت البرامج والأداء فى . فاءة منظومة المشتروات الحكوميةقانون المناقصات والمزایدات لرفع ك
Cوهي إجراءات ضروریة لتعظيم العائد من اسـتخدام موارد ا<و Cوbفضلاّ عن الجهود الحثيثة . إعداد وتنفيذ ومتابعة أداء الموازنة العامة ل

لمشاركة اYتمعیة خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة لbوC، ومع نشر التقارير والبیاoت المرتبطة @لأداء وا لتفعیل أطر الشفافية المالیة
البیان المالى قبل التمهیدى، مراجعة الأداء نصف العدید من التقارير والكتیبات ومنها شكل دورى، ونشر الثقافة المالیة وتشمل إصدار ب المالى 

 . المواطن وهى تقارير من شانهٔا تفعیل الرقابة اYتمعیة على الأداء المالىالسـنوى وموازنة

 تعزيز إرتباط إيرادات ا^وk vلنشاط الإقتصادى 

يرادات ا<وC الضریبية وغير الضریبية بما بتناسب مع القوى الكامنة غير المسـتغ_ بعد فى Pقتصاد إ صلاحية هیكلیة لزiدة إ جراءات إ اتخاذ 
 : وهى على النحو التالى، وتاخٔذ فى إعتباراتها العداC ومشاركة جمیع فئات اYتمع فى جنى ثمار الإصلاحات الإقتصادیةالمصرى

 ، ربط الحصی_ @لنشاط Pقتصاديمع ،لى توسـیع القاعدة الضریبيةوالتى تهدف إ ضریبة القيمة المضافة التاكٔد من سلامة تطبیق : القيمة المضافة
نشاتٓ الإقتصادیة وتخفيف الإلتزامات المالیة من خلال تطبیق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى مراحل ورفع كفاءة الم 

الإنتاج اQتلفة، وفرض مزید من العداC فى توزیع أعباء الضریبة، وتحفيز إنضمام الإقتصاد غير الرسمى داخل الإقتصاد، وضبط اYتمع الضریبى، 
 وفى نفس الوقت التاكٔد من أن تصميم وتطبیق .لثقافة الضریبية فى اYتمع، والحفاظ على حقوق المسـتهg من خلال إصدار الفواتيروتغیير ا

المنظومة الجدیدة يراعى الحمایة الإجkعیة للفئات الأولى @لرعایة وعدم فرض أعباء إضافية على الإحتیاجات الأساسـیة للمواطنين مثل الغذاء، 
 .صلات، والخدمات الثقافية، وغيرهاوالموا ليم، والصحة،والتع
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 الجمارك

وتشمل تطبیق قانون سـتكمال إصلاحات المنظومة الجمركیة التى تسهم فى حمایة الصناعة الوطنیة من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهریب، إ 
 . ، وفى نفس الوقت تشدید العقوبة على المتهربينالمسـتوردين تبسـیط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام جدید للجمارك يسـتهدف

 الضرائب العقاریة

كما تلتزم الحكومة بتطوير منظومة الضرائب العقاریة على المبانى، من خلال رفع كفاءة الإدارة الضریبية، وتطوير نظم المعلومات والحصر 
قات التحاسبية مع الوزارات المعنیة بقطاعات الأنشطة الإقتصادیة اQتلفة مثل والفحص والتعامل مع المواطنين، @لإضافة إلى اسـتكمال الاتفا

السـیاحة والبترول، علما بأن القانون یقضى بتوجيه نصف الحصی_ مناصفةً بين تطوير المناطق العشوائیات ودعم موازoت المحافظات لتطوير 
 .المحلیة التى تقدwا للمواطنينالخدمات 

 رىإصلاحات ضریبية أخ

رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضریبية، وتشمل تحدیث وتطوير نظم المعلومات، والربط بين المصالح الإيرادیة، ونظم الفحص، والتحصیل 
رب الإلكترونى، وإصدار القرارات والتعل"ت التى تضمن ضبط اYتمع الضریبى وتوسـیع القاعدة الضریبية، والتركيز على سد منافذ التخطیط والته

 .الضریبى، وتحسين أداء الحصی_ من بعض الأنشطة وفى مقدمتها الضرائب على المهن الحرة، والضرائب المرتبطة @لقطاع المالى

الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة لbوC، وتشمل تنفيذ إجراءات  إتخاذ اجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضریبية، واستئداء حقوق
 كفاءة وأداء الهیئات Pقتصادیة وقطاع الأعمال العام بما في ذf تحقيق عائدات مناسـبة عن الخدمات التي تقدwا هذه الهیئات والشركات لرفع

وات عدد من رسوم التنمیة التى لم تتم مراجعتها منذ سـنوأسس تسعير  مراجعة تكلفة، في القطاعات اQتلفة لزiدة مواردها وتحسين موقفها المالي
اوضاع أراضى الإسـتصلاح الزراعى التم تم إسـتخداwا فى غير نشاطها تسوiت تقنين إسـتكمال إجراء  kولا تمس محدودى ا<خل فى شىء
pالأصلى التى خصصت من أج 

  سـیاسات للسـیطرة على إرتفاع الأسعار وز\دة المنافسة وحمایة المسـته5

رة على الأسعار حتى لا یتحمل المواطنين أعباء جدیدة نتيجة للزiدة غير المبررة فى هامش أر@ح تتبنى ا<وC حالیاً عدد من الإجراءات للسـیط
 القيمة على الضریبة لقانون التنفيذیة اللائحة تتضمنفقد   و@لإضافة إلى ذf،بعض التجار وليست oتجة عن الإجراءات الإصلاحية وحدها

 إلا انه يجب العمل على ؛@لأسعار للتلاعب للقانون حتى لا یتم إسـتغلا{ الصحیح التطبیق وضمان ةللمراقب الإجراءات من @لفعل عدداً  المضافة
العمل على حالیا السـیاسات التى جارى تكاتف Lود اLٔزة ا<وC لإمكانیة تفعیل هذه الإجراءات ومحاوC ضبط الأسعار فى Pسواق ومن اهمٔ 

  :تطبیقها كما یلى

 @لتعاون مع الجهات اQتصة لمنع التلاعب @لأسعار المعفاة بحسب القانون اسعار السلع Pساسـیة Pعلان عنالعمل على  •

 .والممارسات الخاطئة

 .وضع نظام مبسط يمكن المواطنين من الإبلاغ عن مخالفات Pسعار والمنتجات وربطه مع الجهات اQتصة لاتخاذ اللازم •

 خریطة توسـیع على العمل مع الجمهوریة انحاء جمیع في الرسمیة @لأسعار السلع بیع زمراك معلومات عن مزید من التوعیة ونشر •

 .الص_ ذات الجهات خلال من البیع مراكز
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 .تنشـیط ا<ور الرقابي وتفعیل حملات الرقابة على Pسواق @لتعاون مع شرطة مباحث التموين •

 <عم السلع والخدمات الأساسـیة وتخفيض عجز ضخها وإعادة  المتوقعةالحصی_ الضریبية Pضافية الإعلان عن أوجه صرف •

 .الموازنة

 .سعاردید العقو@ت على المتلاعبين @لأ تعدیل قانون حمایة المسـتهg وتش •

 .إلزام التجار والمصنعين بوضع أسعار السلع على العبوات حتى یتم تداولها فى كل الأماكن بنفس السعر •

ع الأساسـیة باسٔعار منخفضة فى كل مناطق الجمهوریة لإعمال الٓیات السوق الحر تدخل القوات المسلحة وطرwا للسل •

 .والمنافسة وحتى تجبر التجار على تخفيض أسعارهم وعدم المغالاه فى أر@wم

  تدعيم نظم الحمایة &ج6عیة

 .  ٢٠١٧/٢٠١٨سـیاسة المالیة للحكومة المصریة وهو ما ینعكس على مشروع موازنة یاتىٔ التركيز على البعد Pجkعى كمحور أساسى فى ال 
 زiدة معدلات  النمو  واسـتهدافالخط الأول لbفاع عن الفقر وتحسين مسـتوى المعيشة سـیاسات التشغیلوفى هذا الصدد تعتبر الحكومة 

  :Pقتصادى المو<ة للعمل من خلال
 .لتطوير البنية الأساسـیة ورفع معدلات Pنتاجية ٢٠١٧/٢٠١٨وازنة العام المالى رات الحكومية بم Pست�زiدة •
 .  تنفيذ المشروعات الكبرى كثیفة العماC والمحفزة للقطاع الخاص •
 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة%) ٥(~رoمج Pقراض منخفض التكالیف  •
 العماCإلغاء التشوهات المحفزة للمشروعات كثیفة الطاقة غير كثیفة  •
تدامة للطاقة •  توفير مصادر كافية ومتنوعة ومسـ
 زiدة المساندة لأنشطة التصدير •
 تطوير ~رامج التدریب خاصة التدریب الصناعى •
 جذب القطاع غير الرسمى لbخول والعمل من خلال قنوات Pقتصاد الرسمى •

  لمواLة التطورات ٢٠١٦/٢٠١٧خلال العام المالى قامت الحكومة بتطبیق عدد من الإجراءات Pضافية للحمایة Pجkعیة وقد 
 : وفى مقدمتهاPقتصادیة، 

 جنیه للفرد، @لإضافة إلى رفع أسعار ٢١إلى ) كما كان مخخص { فى الموازنة ( ١٥رفع مخصصات ا<عم على البطاقات التموینية من  •
 ).مثل قصب السكر(زراعیة أخرى شراء القمح المحلى وربطها @لسعر العالمى وزiدة أسعار شراء منتجات 

 ملیون أسرة عند إعداد ١ ملیون أسرة فى نهایة العام مقابل نحو ١.٧لى  إ زiدة عدد الأسر المسـتفيدة من ~رoمج تكافل وكرامة •
 .الموازنة

وقود اللازم للكهر@ء لضمان إسـتمرار توفير ال)  ملیار جنیه شهر٤i(توفير مبالغ نقدیة لصالح الهیئة العامة للبترول كدعم للطاقة  •
 .وللصناعة وللافراد

 .زiدة مخصصات العلاج على نفقة ا<وC وشراء Pدویة •
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  التامٔين الصحى الشاملإصلاح ا

نظم التامٔين الصحى الشامل من الإصلاحات التى یصعب تنفيذها فى ا<ول المتقدمة أو النامية، وهو ما یتوجب معه كل الحذر لضمان 
كما یتطلب الكثير من التانىٔ وتتمثل اهمٔ المبادئ والأسس التى ینبغى أن یقوم عليها هذا الإصلاح .  والخدمة المقدمة للمواطنينإسـتدامته المالیة

 :فى
 . أن يكون ضمن إصلاح شامل للقطاع الصحى يشعر به المواطنون من خلال تحسين مسـتوى الخدمة الصحیة بشكل ملحوظ §

 .الیة والقدرة على الإسـتدامةأن يكون للنظام الجدید الملاءة الم §

 .أن تقتصر مساهمة الخزانة العامة لتمویل أعباء غير القادرين وما تفرضه معایير الصحة العامة وتقره القوانين كإلتزامات على الخزانة §

 .  سـنة١٥-١٢هذا النظام يحتاج فى تطبیقه الكامل على مسـتوى الجمهوریة إلى فترة  §

 قادمال المالى العام موازنة مشروع في المالیة اyاطر اهمٔ: سادساً 
   

Pختلالات الهیكلیة التى ظل Pقتصاد المصرى وضعت الحكومة المصریة ~رoمجاً طموحاً  للإصلاح الإقتصادى يهدف إلى معالجة  §
 والتى طالما ٢٠١٦ منذ نوفمبرالهامة الهیكلیة والمالیة صلاحات د من الإ عدو@لفعل بدأت الحكومة في تنفيذ . یعانى منها لسـنوات

 مثل  المؤسسات ا<ولیة لمساندة هذا البرoمج الطموحجذبوهو ما أدى بدورة إلى ، تاخٔر تنفيذها خلال السـنوات السابقة
تزاید  وبمتابعة المؤشرات الإقتصادیة فقد @ت واضحاً . G٧صندق النقد ا<ولى، والبنك ا<ولى، وبنك التنمیة الإفریقى، ومجموعة الـ

إسـتكمالاً لما تحقق و  .ح الإقتصادى اpى تنفذه الحكومة فى ~رoمج الإصلاللإست�ر فى الإقتصاد المصرى وتنامى الثقةستثمرين رغبة الم 
 مع ٢٠١٧/٢٠١٨مشروع موازنة العام المالى القادم تنفيذ مرح_ Eنیة من الإصلاحات من خلال فإن الحكومة  المصریة تسعى إلى 

إسـتكمال إجراءات ترشـید ا<عم وتوجيهه  إصلاحات منظومة قطاع الطاقة و ومن أهمهاحدiت بشكل متكامل التركيز على مواLة الت
      .    مناخ الأعمالتحسين ومواLة التهرب الضریبى وتحسين البيئة الضریبة و إلى مسـتحقيه 

 
 لإصلاح ٢٠١٨/٢٠١٩ العام المالى مدته ثلاث سـنوات ینتهـى فى) EFF(ترتبط مصر ببرoمج إصلا  مع صندوق النقد ا<ولى  §

الإقتصاد المصرى ووضعه على الطریق الصحیح وجعp ينمو ~كامل طاقاته الكامنة مع تحقيق معدلات نمو مسـتدامة وعلاج الكثير من 
لبترولیة دعم المنتجات ا(التشوهات المزمنة فى الموازنة العامة لbوC التى لازمتها بسبب إتباع سـیاسات دعم سلعى غير رشـیدة 

. خلال العقود الماضیة حيث كان يسـتفيد منه الأغنیاء وغير المسـتحقين { أكثر من الفقراء والمحتاجين) والكهر@ء والسلع التموینية
ويساهم هذا البرoمج فى توجيه الإنفاق العام إلى مكانه الصحیح حيث یتم ترشـید ا<عم وتوجيهه إلى مسـتحقيه @لإضافة إلى تحفيز 

 .ر وتشجیع القطاع الخاص وزiدة الإست�رات التى تؤدى إلى زiدة الموارد العامةالإست�
 

 عدد من الإجراءات الرئيسـیة تم الإعkد عليها لتحقيق العجز ٢٠١٧/٢٠١٨حيث یتضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالى  §
من % ٢.٥( ملیار جنیه ١٠٥غ قيمة الإجراءات الضریبية المسـتهدف والسـیطرة علیه وعدم السماح { @لتنامى مرة أخرى، حيث تبل

من % ٣.١( ملیار جنیه تقریباً ١٢٧ٕ@جمالى ) من الناتج المحلي% ٠.٥( ملیار جنیه ٢٢والإجراءات غير الضریبية ) الناتج المحلي
 ).الناتج المحلى
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ع أسعار المواد البترولیة والقمح العالمیة عن التقديرات العالمیة في  إرتفاویواجه تنفيذ الموازنة العامة الجدیدة بعض اQاطر ومن بينها §
 فى ظل إرتفاع سعر صرف زiدة الضغوظ التضخمیةالوقت الحالى وبما یؤثر على زiدة دعم المواد البترولیة والغذائیة، مما يساعد على 
لات النمو الإقتصادى عن المعدلات المقدرة في الموازنة الجنیه مقابل العملات الأجنبیة خاصة ا<ولار وإنعكاس ذf على تباطؤ معد

 .لأسـباب خارجية أو داخلیة وبحیث  تؤثر على الإست�رات ومعدلات النشاط الإقتصادى
 
ضرورة إلتزام الهیئات ومؤسسات ا<وC وعلى وجه الخصوص شركات وبنوك القطاع العام بتحویل الفوائض المدرجة بموازoتها  §

 . @لإضافة إلى اQاطر الناشـئة عن التوسع فى إصدار الضماoت. لbوC كمورد رئيسى لتمویل إلتزامات ا<وCللخزانة العامة
 
تكرار حدوث الأزمات المالیة العالمیة وعدم إسـتقرار الأسواق بما یؤثر على قدرة ا<ول النامية ومن بينها مصر في الحصول على  §

تفاع أسعار الفائدة على السـندات الأمريكية التى كانت تقترب من الصفر فى المائة من شانٔه جعل كما أن إر . التمویل بتكلفة غير مرتفعة
الإقتصاد الأمريكى أكثر جاذبیة للإست�رات الأجنبیة من كل دول العالم مما یقلل من فرص الحصول على التمویل الميسر بسعر فائدة 

Cوbمناسب لتمویل الموازنة العامة ل.  
 
فاض فى معدلات النمو العالمى أو إنخفاض معدلات التجارة العالمیة أو حدوث تضخم <ى الشركاء التجاریين كل تg حدوث إنخ §

اQاطر ستنعكس على أداء الإقتصاد المصرى و@لتالى على الموازنة العامة لbوC، حيث أن حدوث إنخفاض فى معدلات النمو العالمى 
درات المصریة وإنخفاض أعداد السائحين القادمين لمصر و@لتالى إنخفاض التدفقات الأجنبیة سـیصاحبه إنخفاض فى الطلب على الصا

للإقتصاد المصرى، كما أن حدوث ركود فى معدلات التجارة العالمیة من شانٔه حدوث إنخفاض فى حجم التجارة المارة بقناة السويس مما 
أما فى حاC حدوث تضخم <ى الشركاء التجاریين من شأنه . امة @لخفضینعكس على إيرادات قناة السويس التى تؤول للموازنة الع

أن ینعكس على زiدة معدل التضخم فى مصر حيث یعتبر تضخماً مسـتورداً حيث ینتقل إلى الإقتصاد المصرى من خلال ما یتم 
سعار مرتفعة منهم  . إسـتيراده من سلع وخدمات بأ

 
خر فى تطبیقها كما إن عدم تطبیق إجراءات الإصلاح المالى § یؤدى إلى تحمیل عجز الموازنة العامة بقيمة هذه الإجراءات سوف  أو التأ

وfp تهیب الحكومة ~بمجلس النواب الموقر وكافة جموع . مما یؤدى لزiدة حجم الإسـتدانة لتمویل عملیة الإنفاق على الخدمات العامة
للإقتصاد المصرى من خلال إقرار الإصلاحات ومشروعات القوانين التى سيتم المواطنين معاونتها ومساندتها على ضبط المالیة العامة 

 .تقديمها للتنفيذ في موازنة العام القادم
 


